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الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 

للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
 
 
 

الاقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
 
 

تركيا: مشروع مقترح لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 
 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
 
 

المادة ١ 

الهدف 

هدف هذه الاتفاقية هو منع الفساد وتعزيز التعاون على مكافحة الفساد بمزيد من الفعالية. 
 
 

المادة ٢ 

التعاريف 

لأغراض هذه الاتفاقية: 

ــا  "الموظـف العمومـي" يعـني أي شـخص منتخـب أو معيـن يعتـبر، وفقـا لنطـاق قـانون العقوبـات في البلـد المعـني، موظف (أ)

رسميا يمارس مهام منصب عمومي أو يقوم بمهام عضو في مؤسسة عمومية في الميادين التنفيذية أو التشريعية أو القضائية؛ 

"الأشغال العمومية" يشير التعبير إلى الأشغال المضطلع ا في كل دولة طرف وفي التنظيمات التابعة لها؛  (ب)

ـــة أو غــير الماديــة، المنقولــة أو غــير المنقولــة، الملموســة أو غــير  "الموجـودات" تشـير إلى جميـع أنـواع الممتلكـات، المادي (ج)

الملموسة، والمستندات والصكوك القانونية التي تشهد على ملكية تلك الممتلكات أو المستندات ذات الصلة بتلك الممتلكات؛ 
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"العائدات" تشير إلى النقود أو الصكوك القانونية التي تحل محل النقود وجميع أنواع المستندات التي توثّق ذلك؛  (د)

"التجميد" أو "الضبط" يعنيان الحظر المؤقت لنقل البضائع أو تحويلـها أو بيعـها أو تحريكـها، بنـاء علـى أمـر صـادر عـن  (ه)

محكمة أو أي هيئة مأذونة أخرى، أو وضع البضائع مؤقتا في عهدا أو رهن مراقبتها؛ 

"المصادرة" تشير إلى المصادرة الدائمة للموجودات بناء علـى أمـر مـن محكمـة أو أي هيئـة مأذونـة أخـرى، بمـا في ذلـك  (و)

تسليمها، حسب ما يكون مناسبا. 
 
 

المادة ٣ 

النطاق 

تطبق هذه الاتفاقية على ارتكاب جرائم الفساد ضمن الحدود الوطنية وكذلك دوليا. 
 
 

المادة ٤ 

مجال التنفيذ 

تـؤدي كـل دولـة طـرف التزاماـا ضمـن نطـاق هـذه الاتفاقيـة بمـا يتسـق مـع مبـادئ المسـاواة في الســـيادة بــين الــدول  -١

وسلامة أقاليمها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لغيرها من الدول. 

لا تمكّن أحكام هذه الاتفاقية أي دولة طـرف مـن اسـتخدام سـلطة الولايـة القضائيـة ضمـن إقليـم دولـة طـرف أخـرى  -٢

ومن تنفيذ مهام وظيفية تكون مخصصة حصراً لسلطات تلك الدولة الأخرى. 
 
 

المادة ٥ 

تجريم الفساد 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرهـا مـن التدابـير الإداريـة لتجـريم الأفعـال المذكـورة في القائمـة  -١

أدناه، وفقا للمبادئ الأساسية من قانوا الداخلي: 

وعد موظف عمومي بمنفعة أو عرضـها عليـه أو منحـه إياهـا، علـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر، لصـالح الموظـف نفسـه  (أ)

أو لصالح تنظيم ما، لجعل ذلك الموظف يؤدي واجباته الرسمية أو يمتنع عن أدائها؛ 

التماس موظف عمومي أو قبوله، على نحـو مباشـر أو غـير مباشـر، منفعـة لصـالح الموظـف نفسـه أو لصـالح تنظيـم مـا،  (ب)

لجعل ذلك الموظف يؤدي واجباته الرسمية أو يمتنع عن أدائها؛ 

التماس موظف عمومي أو قبوله منفعة على افتراض أن ذلـك يجعـل الموظـف، علـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر، يـؤدي  (ج)

واجبا لا يقع ضمن نطاق صفته الرسمية أو أي شيء ليس الموظف مأذونا بأدائه أو الامتناع عن أدائه؛ 
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القيام على وعي بدور وسـيط لأجـل الوعـد بمنفعـة غـير مشـروعة أو عرضـها أو منحـها أو التماسـها أو قبولهـا ممـا هـو  (د)

مذكور في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة؛ 

ـــاللجوء إلى خــداع شــخص بحيلــة أو دسيســة أو التســبب  توفـير المـرء منفعـة لنفسـه أو غـيره في الأشـغال العموميـة، ب (ه)

بأذى لذلك الشخص أو غيره؛ 

توفير اعتماد لا تحوله المصارف أو غيرها مـن المؤسسـات الماليـة، أو إيقـاف قـرض يلـزم تحويلـه، أو الشـروع في سـلوك  (و)

من هذا النحو على وعي؛ 

توفـير المـرء منفعـة لنفسـه أو غـيره باسـتخدام أشـياء مؤتمنـة أو مسـلَّمة كمقـابل أو لكـي تسـتخدم مؤقتـا ولكنـها تخـص  (ز)

شخصا آخر، في الأشغال العمومية؛ 

وعد أي شخص، يؤكد أو يثبـت أنـه قـادر علـى ممارسـة نفـوذ غـير سـليم علـى أي شـخص آخـر في اتخـاذ القـرارات،  (ح)

بمزية غير مستحقة أو منحه إياها أو عرضــها عليـه، عندمـا يرتكـب ذلـك قصـدا علـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر، سـواء أكـانت تلـك المزيـة غـير 

المستحقة لصالحه هو أو لصالح أي شخص آخر، وكذلك التمـاس أو تلقـي أو قبـول العـرض أو الوعـد بتلـك المزيـة، مقـابل ذلـك النفـوذ، سـواء 

أمورس ذلك النفوذ أم لم يمارس وسواء أدى النفوذ المفترض أم لم يؤد إلى النتيجة المقصودة. 

تعتمد كل دولة طـرف جميـع التدابـير التشـريعية والإداريـة اللازمـة في تشـريعاا الداخليـة لكـي تعتـبر أي زيـادة كبـيرة  -٢

في موجودات أي موظف عمومي، ممـا يتنـافى مـع مكاسـبه القانونيـة المسـتمدة مـن واجباتـه ولا يكـون لديـه تفسـيرات معقولـة بشـأن مصدرهـا، 

إثراءً غير مشروع ومن ثم تجريمه. 

ـــريعاا الداخليــة لتجــريم أشــكال الســلوك  تعتمـد كـل دولـة طـرف جميـع التدابـير التشـريعية والإداريـة اللازمـة في تش -٣

المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة، عندما ترتكب تجاه موظف عمومي أجنبي أو عندما تشمل تلك الأفعال موظفا عموميا دوليا. 

تتخـذ كـل دولـة طـرف جميـع التدابـير التشـريعية والإداريـة اللازمـة لاعتبـار أي إســهام في ارتكــاب الجرائــم المبينــة في  -٤

هذه المادة مشاركة في الجريمة. 

ــريعية والإداريـة اللازمـة لتجـريم غسـل جميـع أنـواع العـائدات المتحصـل عليـها  تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير التش -٥

من الجرائم المبينة في الفقرة ١ من هذه المادة. 

تتخـذ كـل دولـة طـرف جميـع التدابـير التشـريعية والإداريـة اللازمـة لإتاحـة الإمكانيـة لتشـديد العقوبـة وتطبيـق طرائـــق  -٦

فعالة لمكافحة الفساد، حينما يرتكب أحد التنظيمات الجرائم المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة. 

ـــة  تعتمــد كــل دولــة طــرف، وفقــا لقانوــا الداخلــي، جميــع التدابــير التشــريعية والإداريــة اللازمــة لملاحقــة ومعاقب -٧

ــم المقـررة في هـذه الاتفاقيـة، ولتوسـيع نطـاق تطبيـق الأحكـام ذات الصلـة مـن هـذه الاتفاقيـة علـى  الأشخاص الذين يشتركون في ارتكاب الجرائ

ـــة أو المعــاملات المشــمولة علــى اســتخدام  أولئـك الأشـخاص، بصـرف النظـر عـن وضـع الموظـف العمومـي، عندمـا تنطـوي الأنشـطة الاقتصادي

الموارد العمومية أو ينجم عنها نتائج تؤثّر في عموم الجمهور أو دف إلى توفير خدمات عمومية أو تؤدي إلى ذلك. 
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المادة ٦ 

تدابير مكافحة الفساد 

إضافـة إلى التدابـير المبينـة في المـادة ٥ مـن هــذه الاتفاقيــة، تتخــذ كــل دولــة طــرف مــا يلــزم مــن التدابــير التشــريعية  -١

والإدارية وغيرها من التدابير الفعالة، بالقدر الممكن وطبقا لنظامها القانوني، لأجل تعزيز النـزاهة ومنع أفعال الفساد وكشفها ومعاقبتها. 

ــل دولـة طـرف جميـع التدابـير اللازمـة، بمـا في ذلـك توفـير الاسـتقلال لمنظماـا العموميـة، لكـي تتخـذ التدابـير  تتخذ ك -٢

الفعالة المذكورة في الفقرة ١ من هذه المادة، وكذلك القيام بالتفتيش المحلي الفعال. 

تعتمـد كـل دولـة طـرف اللوائـح التنظيميـة اللازمـة لتوفـــير الشــفافية فيمــا يتعلــق بــالموجودات العموميــة ومشــتريات  -٣

الخدمات وقوانين المناقصات وجميع النفقات العمومية بغية منع الفساد، وتتخذ ما يلزم من التدابير في هذا الصدد. 

بغيـة منـع الفسـاد، تتخـذ كـل دولـة طــرف التدابــير التشــريعية والإداريــة اللازمــة لكــي يقــوم الموظفــون العموميــون  -٤

والأشخاص العاديون والهيئات الاعتبارية من المعنيـين في الشـؤون العموميـة بـإبلاغ الدولـة بانتظـام عـن الموجـودات والعـائدات الـتي يكونـون قـد 

اكتسبوها. 
 
 

المادة ٧ 

مسؤولية الهيئات الاعتبارية 

تعتمـد كـل دولـة طـــرف التدابــير العقابيــة أو التشــريعية أو الإداريــة اللازمــة، وفقــا لمبــادئ قانوــا الداخلــي، بشــأن الأشــخاص 

الاعتباريين في حال إسهامهم في ارتكاب الجرائم المبينة في المادة ٥ من هذه الاتفاقية. 
 
 

المادة ٨ 

السلطة القضائية 

تتخـذ كـل دولـة طـرف التدابـير اللازمـة لهـا لكـي تمـارس سـلطتها القضائيـة بشـأن الجرائـم وفقـــا للمــادة ٥ مــن هــذه  -١

الاتفاقية حينما: 

ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  (أ)

ترتكب الجريمة علـى مـتن سـفينة تحمـل علـم تلـك الدولـة الطـرف، أو حينمـا ترتكـب الجريمـة في وقـت ارتكاـا علـى  (ب)

متن طائرة مسجلة وفقا لقوانين تلك الدولة الطرف. 
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تنفِّـذ كـل دولـة طـرف التدابـير اللازمـة لهـا لكـي تمـارس سـلطتها القضائيـة بشـأن الجرائـم الـتي تنـدرج في نطـــاق هــذه  -٢

الاتفاقيـة في حـال وجـود المتـهم ضمـن إقليمـها، ولا تعيـد أي شـخص مـن هـذا القبيـل بنـاء فحسـب علـى أن ذلـك الشـــخص هــو مواطــن مــن 

الدولة الأخرى. 

تنفِّـذ كـل دولـة طـرف، عـلاوة علـى ذلـك، التدابـير اللازمـة لهـا لكـي تمـارس سـلطتها القضائيـة بشـأن الجرائـم عندمـــا  -٣

يوجد الشخص المتهم بتلك الجرائم ضمن إقليمها، ولا تعيد أي شخص من هذا القبيل. 

إذا ما نبهت الدولة الطرف أو تبينت، حين ممارسـتها سـلطتها القضائيـة، أن دولـة طرفـا واحـدة أو أكـثر تجـري تحقيقـا  -٤

أو اسـتجوابا قضائيـا بشـأن الفعـل نفسـه، علـى السـلطات المعنيـة في تلـك الدولـة الطـرف أن تتشـاور مـع السـلطات في الدولـة الطـرف الأخـــرى 

بغية التنسيق بين أنشطتهما في القضايا حسبما يكون مناسبا. 

مـع اشـتراط احـترام معايـير القـانون الـدولي العـام، لا تسـتبعد هـذه الاتفاقيـة اسـتخدام أي ســـلطة قضائيــة منشــأة مــن  -٥

جانب أي دولة طرف وفقا لقانوا الداخلي. 
 
 

المادة ٩ 

الملاحقة القضائية وإصدار الأحكام والجزاءات 

تقـرر كـل دولـة طـرف عقوبـات يراعـى فيـها الضـرر الـذي تتسـبب بـه الأفعـال، وذلـك حـين تنظيـم الجـزاءات بشــأن  -١

الجرائم المحددة في المادة ٥ من هذه الاتفاقية. 

تترك كل دولة طرف، بالقدر الـذي يسـمح بـه قانوـا الداخلـي، أمـر تصريـف المحاكمـات بشـأن الجرائـم الـتي تنـدرج  -٢

في نطاق هذه الاتفاقية للمحاكم المتخصصة في مثل هذه القضايا. 

تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الـذي يسـمح بـه قانوـا الداخلـي، اللوائـح التنظيميـة اللازمـة الـتي تنـص علـى وجـوب  -٣

أن يترك الموظفون العموميون المتـهمون بارتكـاب جرائـم تنـدرج في نطـاق هـذه الاتفاقيـة عملـهم حـتى ايـة المحاكمـة، حيثمـا تقتضـي الضـرورة 

ذلك. 

تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الذي يسمح به قانوـا الداخلـي، اللوائـح التنظيميـة الضروريـة لهـا لأجـل الحفـاظ علـى  -٤

مدة التقادم بانقضاء الزمن بشـأن القضايـا والعقوبـات الخاصـة بـالجرائم الـتي تنـدرج في نطـاق هـذه الاتفاقيـة واسـعة مـا أمكـن، بمـا يتناسـب مـع 

الأضرار التي تسببها تلك الجرائم. 

تضـع كـل دولـة طـرف في الاعتبـار النتـائج السـلبية الـــتي يســببها الفســاد حــين تقييــم الإفــراج المبكّــر أو العفــو عــن  -٥

الأشخاص المدانين بالجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. 
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المادة ١٠ 

المصادرة والضبط 

تعتمد الدول الأطراف جميـع التدابـير التشـريعية والإداريـة اللازمـة الـتي تمكِّـن  -١
من ضبط ما يلي: 

جميــع أنــواع عــائدات الجريمــة أو الموجــودات الــتي تقــابل قيمــــة العـــائدات  (أ)
المستمدة من الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية؛ 

القيـم أو المنتجـات أو الوسـائل المقابلـة لمـا خصـص أو أُنفـق لأجـــل ارتكــاب  (ب)
الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية، أو التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو الناجمة عن الجريمة. 

تتخـذ الـدول الأطـــراف التدابــير الضروريــة لضمــان اســتبانة الموجــودات أو  -٢
العائدات الوارد وصفها في الفقرة ١ من هذه المادة، أو اقتفاء أثرها أو تجميدها أو مصادرا. 
إذا ما حولت الموجودات أو العائدات الموصوفة في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة  -٣

أو دُمجت مع موجودات أو عائدات قانونية، تضبط الموجودات المقابلة أو تصادر. 
على الدول الأطراف أن تكون قادرة، بالقدر الذي تسمح به مبـادئ قانوـا  -٤
الداخلي، على إلزام الشخص المتهم بأن يبين المصدر القانوني للعائدات أو الموجـودات المشـتبه 

بأا مكتسبة من الجريمة أو أي موجودات أخرى تكون خاضعة للضبط. 
لا تفسر أحكام هذه المادة بطريقة تمس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.  -٥

 
 

المادة ١١ 

التعاون الدولي لأغراض المصادرة 

على كل دولة طرف عند تلقي طلب من دولـة طـرف أخـرى بشـأن الأغـراض المبينـة في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن  -١

هذه الاتفاقية: 

أن تحيل الطلب إلى مسؤوليها المأذونين بغية الحصول على أمر ضبط؛ أو  (أ)

ـــط الصــادر عــن المســؤولين  في حـال كـون الموجـودات الخاضعـة للطلـب موجـودة ضمـن إقليمـها، أن تحيـل أمـر الضب (ب)

المأذونين في الدولة الطرف الطالبة إلى موظفيها المأذونين التابعين لها لأجل تطبيق الضبط على تلك الموجودات. 

على الدولة الطرف التي يتحصل فيها على الموجودات ضمـن نطـاق هـذه الاتفاقيـة والـتي يقـع فيـها مكـان الموجـودات  -٢

ـــة، أن تتخــذ التدابــير اللازمــة لاســتبانة تلــك الموجــودات أو اقتفــاء أثرهــا أو تجميدهــا  المذكـورة في الفقـرة ١ مـن المـادة ١٠ مـن هـذه الاتفاقي

أو مصادرا لأجل ضبطها بناء على طلب دولة طرف أخرى. 
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ـــام الإجرائيــة في الــدول  تنفّـذ أوامـر الضبـط المبينـة في الفقرتـين ١ و٢ مـن هـذه المـادة وفقـا للقواعـد القانونيـة والأحك -٣

الأطراف المعنية، أو أحكام أي اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، معمول ا بشأن هذه المسألة. 
 
 

المادة ١٢ 

العائدات أو الموجودات التي تم ضبطها 

علـى الدولـة الطـرف الـتي تضبـط موجـودات مبينـة في المـادة ١٠ مـن هـذه الاتفاقيـــة، بنــاء علــى طلــب دولــة طــرف  -١

أخـرى، أن تعيدهـا إلى الدولـة الطـرف الـتي ارتكبـت في إقليمـها الجريمـة الـتي تم الحصـول مـن خلالهـا علـى الموجـودات الـتي ضبطــت علــى هــذا 

النحو. 

في حـال ضبـط الموجـودات المبينـة في الفقـرة ١ مـن المـــادة ١٠ مــن هــذه الاتفاقيــة، تتخــذ الــدول الأطــراف التدابــير  -٢

اللازمة لتحويل تلك الموجــودات إلى ضحايـا الجريمـة أو إلى مالكيـها القـانونيين أو إلى الأجـهزة الـتي تعمـل علـى مكافحـة الفسـاد في الدولـة الـتي 

ارتكبت فيها الجريمة التي من خلالها تم الحصول على الموجودات التي ضبطت على هذا النحو. 
 
 

المادة ١٣ 

تسليم ارمين 

في حال وجود أشخاص ارتكبوا جرائـم مشـمولة ـذه الاتفاقيـة في إقليـم الدولـة الطـرف الـتي يطلـب إليـها تسـليمهم،  -١

ينفَّذ التسليم شريطة أن تكون الجريمة التي قُدم بشأا طلب التسليم جريمة في الدولتين الطرفين الطالبة ومتلقية الطلب معا. 

تعتبر الجريمة التي تطبق بشأا هذه المادة جريمة تندرج في جميـع أنـواع اتفاقـات التسـليم القائمـة بـين الـدول الأطـراف.  -٢

وعلى الدول الأطراف أن تدرج الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها في الاتفاقات التي تبرمها فيما بينها. 

ينفَّذ تسليم ارمين طبقا للقواعد القانونية لدى الدولتين الطرفين الطالبة ومتلقية الطلب.  -٣

في حال تلقــي دولـة طـرف تجعـل تسـليم ارمـين مشـروطا بوجـود اتفـاق، طلـب إعـادة مـن دولـة طـرف ليـس لديـها  -٤

اتفاق معها بشأن تسليم ارمين، عليها أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا كافيا للتسليم بشأن الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. 

من خلال الـتزام الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب بقانوـا الداخلـي واتفاقاـا الخاصـة بالتسـليم، في الحـالات الـتي تقتنـع  -٥

فيها الدولة الطالبة بأن الوضع حــرج وعـاجل وعندمـا تطلـب الدولـة الطـرف الطالبـة ذلـك، علـى تلـك الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تتخـذ 

التدابير المناسبة، بما في ذلك المراقبة، لضمان حضور الشخص المطلوب تسليمه والذي هو في عهدا، طوال إجراءات التسليم. 

إذا ما رُفض التسليم المطلوب لأجل تنفيذ العقوبات المشـمولة ـذه الاتفاقيـة بنـاء علـى أن الشـخص المُطـالب بتسـليمه  -٦

هو مواطن مـن الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، ينفّـذ التسـليم، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قـانون الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، عندمـا يتسـنى أن 

يجري إنفاذ العقوبة الصادرة أو بقيتها، وفقا للقانون الداخلي للدولـة الطـرف الطالبـة، في إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، بنـاء علـى طلـب 

تقدمه الدولة الطرف الطالبة. 
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المادة ١٤ 

المساعدة القانونية المتبادلة 

تقدم الدول الأطراف بعضـها لبعـض جميـع أنـواع المسـاعدة القانونيـة اللازمـة أثنـاء التحقيـق في الجرائـم المشـمولة ـذه  -١

الاتفاقيـة وملاحقتـها القضائيـة. وتمنـح المسـاعدة القانونيـة بشـأن الإجـراءات القانونيـة نفســـها المســتمرة في إقليمــي الدولتــين الطرفــين المعنيتــين 

استنادا إلى مبدأ التبادل.  

تشمل المساعدة القانونية االات التالية ضمن نطاق هذه الاتفاقية:  -٢

جمع الأدلة والحصول على إفادات من الأشخاص؛  (أ)

تبليغ المستندات القضائية؛  (ب)

اتخاذ تدابير البحث اللازمة أثناء التحقيق والملاحقة القضائية وإنفاذ عمليات الضبط؛  (ج)

فحص الأشياء والمواقع؛  (د)

تبادل تقارير الخبراء؛  (ه)

تبادل أصول جميع أنواع المستندات أو نسخ مصدقة عنها؛  (و)

تبادل جميع أنواع المعلومات والمستندات الأخرى، على أن يجري ذلك طبقاً لقانون الدولة الطرف الطالبة.  (ز)

ـــدا  تقـدم المسـاعدة القانونيـة في الحـالات الـتي تـرى فيـها الدولـة الطـرف أن تقـديم المعلومـات والمسـتندات سـيكون مفي -٣

للتحقيق أو الملاحقة القضائية اللذين تجريهما دولة طرف أخرى، حتى ولو لم يقدم طلب بذلك. 

ــة أن تحيـل تلـك المعلومـات والمسـتندات إلى دولـة طـرف أخـرى دون الحصـول علـى إذن  لا يجوز للدولة الطرف الطالب -٤

من الدولة الطرف متلقية الطلب. 

ـــراف، تتعلــق  ليـس في أحكـام هـذه المـادة مـا يمـس بالالتزامـات الناشـئة عـن أي اتفاقيـة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة الأط -٥

بالمساعدة القانونية المتبادلة. 

لا يجوز للدول الأطراف أن تمنع تطبيق هذه المادة بحجة السرية المصرفية.  -٦

لا يجـوز الامتثـال للطلبـات المقدمـة بموجـب هــذه المــادة عندمــا لا يعتــبر الســلوك موضــع الطلــب جريمــة في أي مــن  -٧

الدولتين الطرف الطالبة ومتلقيـة الطلـب. ويجـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تقـدم المسـاعدة القانونيـة إذا كـان سـلوك مـا يعتـبر جرمـا في 

الدولة الطرف الطالبة، بصرف النظر عما إذا كان ذلك السلوك يعتبر جرما بمقتضى قانوا المحلي أم لم يكن. 
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يجوز نقل أشخاص موجوديـن في إقليـم دولـة طـرف تطلـب منـهم المسـاعدة في التعـرف أو الإدلاء بشـهادة أو في جمـع  -٨

الأدلة اللازمة للتحقيق أو الملاحقـة القضائيـة، فيمـا يتعلـق بجريمـة مشـمولة ـذه الاتفاقيـة ومرتكَبـة في دولـة طـرف أخـرى، إذا اسـتوفي الشـرطان 

التاليان: 

موافقة الشخص على ذلك طوعا؛  (أ)

اتفاق الموظفين المختصين في الدولتين الطرفين.  (ب)

لأغراض الفقرة ٨ من هذه المادة:  -٩

ـــا لم تطلــب  يكـون للدولـة الطـرف الـتي ينقـل إليـها الشـخص سـلطة إبقائـه قيـد الاحتجـاز، وعليـها الالـتزام بذلـك، م (أ)

الدولة الطرف التي نقل منها الشخص خلاف ذلك أو تأذن بغير ذلك؛ 

تعيـد الدولـة الطـرف الـتي ينقـل إليـها الشـخص، دون إبطـاء، ذلـك الشـخص في الموعـد الـــذي أُتفــق عليــه مســبقا أو  (ب)

سيجري الاتفاق عليه مع الدولة الطرف التي نقل منها؛ 

لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل إليها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـتي نقـل منـها ببـدء إجـراءات تسـليم مـن  (ج)

أجل إعادة ذلك الشخص؛ 

تحتسـب المـدة الـتي يقضيـها الشـخص المنقـول قيـد الاحتجـاز في الدولـة الـتي نقـل إليـها ضمـن مـدة العقوبـة المفروضــة  (د)

عليه في الدولة الطرف التي نقل منها. 

ـــاً أو احتجــازه أو معاقبتــه أو فــرض قيــود أخــرى علــى  لا يجـوز، بـأي حـال مـن الأحـوال، ملاحقـة الشـخص قضائي -١٠

حريتـه الشـخصية، في الحـالات المذكـورة في الفقرتـين ٨ و٩ مـن هـذه المـادة، مــا لم توافــق علــى ذلــك الدولــة الطــرف الــتي نقــل منــها ذلــك 

الشخص. 

تعين كل دولة طرف سلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة ومخولـة بتلقـي طلبـات المسـاعدة القانونيـة وإحالـة تلـك الطلبـات  -١١

أو تنفيذها. 

تقدم الطلبات كتابةً وبلغـة البلـد الـذي يقـدم الطلـب. ويجـوز في الحـالات الطارئـة تقـديم تلـك الطلبـات شـفويا، علـى  -١٢

أن يجري تأكيدها كتابة. 

يتضمن الطلب ما يلي:  -١٣

اسم السلطة الطالبة؛  (أ)

ـــلطة الــتي تتــولى التحقيــق أو الملاحقــة  الموضـوع الرئيسـي للتحقيـق والملاحقـة القضائيـة المتعلقـين بـالطلب، واسـم الس (ب)

القضائية؛ 

ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛  (ج)
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وصفا للمساعدة الملتمسة والإجراء الذي تودّ الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛  (د)

معلومات مثل هوية الشخص المعني وعنوانه؛  (ه)

الغرض الذي تلتمس لأجله المعلومات أو المستند أو الإجراء.  (و)

ـــى ســرية عنــاصر الطلــب ومعالمــه  يجـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تشـترط علـى الدولـة متلقيـة الطلـب أن تحـافظ عل -١٤

الرئيسية، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. 

يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الحالات التالية:  -١٥

إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛  (أ)

إذا رأت الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب احتمــال أن يمــس تنفيــذ الطلــب باســتقلالها أو أمنــها أو نظامــها العــــام أو  (ب)

مصالحها الحيوية الأخرى؛ 

إذا كـانت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب قـد حظـرت بموجـــب قانوــا الداخلــي تنفيــذ الإجــراء المطلــوب، في حــال  (ج)

خضوع جرم مماثل لملاحقة أو إجراءات قضائية في إطار ولايتها القضائية؛ 

إذا كان تنفيذ طلب المساعدة القانونية المتبادلة سينتهك النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.  (د)

في حال رفض المساعدة القانونية المتبادلة، تبين أسباب ذلك الرفض.  -١٦

ــة في أقـرب وقـت ممكـن وفي حـدود أي موعـد زمـني محـدد  تقدم الدولة الطرف متلقية الطلب المساعدة القانونية المتبادل -١٧

مقترح، وتراعي ذلك إلى أقصى حد للأسباب التي تبينـها الدولـة الطالبـة، ويفضـل أن يكـون ذلـك مبينـاً في الطلـب. وتسـتجيب الدولـة الطـرف 

متلقية الطلب لما تتلقـاه مـن الدولـة الطالبـة مـن استفسـارات معقولـة عـن التقـدم المحـرز في معالجـة الطلـب. وتقـوم الدولـة الطالبـة بـإبلاغ الدولـة 

متلقية الطلب فور انتهاء حاجتها إلى المساعدة الملتمسة. 

يجـوز للدولـة الطـرف متلقيـــة الطلــب تــأجيل المســاعدة القانونيــة المتبادلــة علــى أســاس أن هــذه المســاعدة يمكــن أن  -١٨

تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. 

دون المساس بتنفيذ الفقرة ١٠ من هـذه المـادة، لا يجـوز ملاحقـة أي شـاهد أو خبـير أو أي شـخص آخـر يوافـق علـى  -١٩

الإدلاء بشـهادته أو علـى المسـاعدة في تحقيـق أو ملاحقـة أو في إجـراء قضـائي في إقليـم الدولـــة الطالبــة، وبنــاء علــى طلبــها، أو احتجــاز ذلــك 

الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص الآخـر أو معاقبتـه أو تقييـد حريتـه الشـخصية بـأي شـكل آخـر بسـبب أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـــة يســبق 

تركه إقليم الدول الطرف الطالبة. وينتهي ضمان الأمــان هـذا في غضـون خمسـة عشـر يومـا مـن تقـديم إشـعار رسمـي بـأن السـلطات القضائيـة لم 

تعد بحاجة إلى حضور الشاهد أو الخبير أو الشخص الآخــر، أو في ايـة فـترة تحددهـا الدولتـان الطرفـان، إذا بقـي الشـاهد أو الخبـير أو الشـخص 

الآخر بمحض اختياره في إقليم الدولة الطرف الطالبة أو في حالة عودته بمحض اختياره بعد مغادرته.  
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تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب النفقات العادية لتنفيـذ الطلـب، مـا لم تتفـق الدولتـان الطرفـان المعنيتـان علـى غـير  -٢٠

ذلك. وإن استلزم تنفيذ الطلب نفقات ضخمـة أو غـير عاديـة، تتشـاور الدولتـان الطرفـان فيمـا بينـهما لتحديـد الشـروط والأحكـام الـتي سـينفّذ 

الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف. 

على الدولة متلقية الطلب:  -٢١

أن توفّر للدولة الطرف الطالبـة السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات الحكوميـة الموجـودة في حوزـا والـتي يجـيز قانوـا  (أ)

الداخلي إفشاءها لعامة الناس؛ 

ــرف الطالبـة، حسـب تقديرهـا، كليـا أو جزئيـا، السـجلات أو الوثـائق أو المعلومـات الحكوميـة  أن تقدم إلى الدولة الط (ب)

الموجودة في حوزا والتي لا يجيز قانوا الداخلي إفشاءها لعامة الناس. 

تنظـر الـدول الأطـراف في إمكانيـة إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف لأجـل إنفـاذ مفعـول أحكــام  -٢٢

هذه المادة عمليا، بغية أداء أغراضها أو تعزيز أحكامها، حسب الضرورة. 
 
 

المادة ١٥ 

التحقيقات المشتركة 

يجوز للدول الأطراف أن تبرم اتفاقــات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف بشـأن المسـائل الـتي تخضـع لتحقيقـات أو ملاحقـات 

أو إجراءات قضائية تنفّـذ في دولـة واحـدة أو أكـثر؛ ويجـوز للسـلطات المختصـة إنشـاء هيئـات تحقيـق مشـتركة. وفي حـال عـدم وجـود اتفاقـات 

أو ترتيبـات كـهذه، يجـوز القيـام بتحقيقـات مشـتركة بالاتفـاق علـى القضايـا كـل علـى حـدة. وتكفـل الـدول الأطـــراف المعنيــة الاحــترام التــام 

لسيادة واستقلال الدولة الطرف التي سيجرى ذلك التحقيق فيها. 
 
 

المادة ١٦ 

أساليب التحري الخاصة 

تقوم كل دولة طرف، إذا كانت المبادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي تسـمح بذلـك، باتخـاذ التدابـير اللازمـة الـتي تتيـح  -١

لسلطاا الاستخدام المناسب لأساليب المراقبة الإلكترونية وغيرهــا مـن تقنيـات المراقبـة الأخـرى والعمليـات المسـتترة داخـل إقليمـها وفي الأمـاكن 

الملائمة لغرض مكافحة الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية مكافحة فعالة، وبموجب الشروط التي ينص عليها قانوا الداخلي. 

ــة، تشـجع الـدول الأطـراف علـى أن تـبرم الاتفاقـات والترتيبـات الثنائيـة  بغية التحري عن الجرائم المشمولة ذه الاتفاقي -٢

والمتعددة الأطراف اللازمة لاستخدام أساليب التحري الخاصـة هـذه علـى الصعيـد الـدولي في سـياق التعـاون. وتنفّـذ تلـك الاتفاقـات والترتيبـات 

بموجب الالتزام التام بمبادئ المساواة في سيادة واستقلال الدول، ويراعى في تطبيقها التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات والترتيبات. 
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في حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبـات علـى النحـو المبيـن في الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة، يتخـذ مـا يقضـي باسـتخدام  -٣

ــة  أسـاليب التحـري الخاصـة هـذه علـى الصعيـد الـدولي مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، علـى أن يراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، احـترام الولاي

القضائية للدولة الطرف المعنية والآثار المالية المترتبة عليها. 
 
 

المادة ١٧ 

حماية الشهود والأفراد المتعاونين مع سلطات إنفاذ القوانين 

تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير من هذا النحو لتوفير حماية فعالة وملائمة لكل من: 

الأشخاص الذين يبلّغون عن جرائم مقـررة وفقـا للمـادة ٥ مـن هـذه الاتفاقيـة، أو الذيـن يتعـاونون بأسـلوب آخـر مـع  (أ)

السلطات التي تتولى التحري أو الملاحقة القضائية؛ 

الشهود الذين يدلون بشهادام بشأن هذه الجرائم.  (ب)
 
 

المادة ١٨ 

نقل الإجراءات الجنائية 

فيمـا يتعلـق بالملاحقـة القضائيـة لجريمـة مـا مشـمولة ـذه الاتفاقيـة، تنظـر الـدول الأطـراف في نقـل الإجـراءات مــن دولــة إلى دولــة 

أخرى لغرض تركيز الملاحقة، وخاصة في القضايا الـتي تعـني أكـثر مـن ولايـة قانونيـة واحـدة، عندمـا تـرى تلـك الـدول أن ذلـك النقـل سـيكون 

في صالح سلامة إقامة العدل. 

المادة ١٩ 

إنشاء سجل جنائي 

في سياق التحقيق الجنائي بشأن أي جريمة تشملها هذه الاتفاقيـة، وبغيـة اسـتخدام المعلومـات عمـا إذا كـان أي حكـم بإدانـة المتـهم 

قد صدر سابقا في دولة أخرى، تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى تتيح مراعاة تلك السجلات عند الاقتضاء. 
 
 

المادة ٢٠ 

التعاون في مجال إنفاذ القانون 

تتعاون الدول الأطراف فيمــا بينـها تعاونـا وثيقـا، ووفقـا لنظمـها القانونيـة والإداريـة الداخليـة، مـن أجـل تعزيـز فاعليـة  -١

تدابير إنفاذ القانون الرامية إلى مكافحة الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية. وتعتمد كل دولة طرف تدابير فعالة، وخاصة في الشؤون التالية: 

ـــين الســلطات والأجــهزة والدوائــر لإتاحــة تبــادل  إذا رأت الـدول الأطـراف المعنيـة مناسـبا، إيجـاد قنـوات للاتصـال ب (أ)

المعلومات بطريقة مأمونة وسريعة، بما في ذلك العلاقات مع الأنشـطة الإجراميـة الأخـرى، وإنشـائها عنـد الاقتضـاء، فيمـا يتعلـق بجميـع الجوانـب 

الإجرامية المشمولة ذه الاتفاقية؛ 
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التعاون مع سائر الدول الأطراف في هذه الشؤون عند إجراء التحقيقات في الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية:  (ب)

هويــة الأشــخاص المشــتبه في ارتكــام تلــك الجرائــم وأمــاكن وجودهــم وأنشــطتهم، وأمــاكن وجــود الأشـــخاص  �١�

الآخرين المعنيين؛ 

حركة العائدات والأصول المحصلة من ارتكاب تلك الجرائم؛  �٢�

حركـة الممتلكـات أو المعـدات أو الأدوات الأخـرى المسـتخدمة أو المـــراد اســتخدامها في ارتكــاب الجرائــم أو المتأتيــة  �٣�

منها؛ 

ـــبراء، بمــا في ذلــك  إتاحـة التنسـيق الفعـال بـين سـلطاا وهيئاـا ودوائرهـا، وتشـجيع تبـادل العـاملين وغـيرهم مـن الخ (ج)

تعيين ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية؛ 

تبـادل المعلومـات مـع الـدول الأطـراف الأخـرى بشـأن الوســائل والأســاليب المحــددة، بمــا في ذلــك الهويــات المزيفــة،  (د)

واستخدام وثائق مزورة أو مغيرة أو مزيفة أو غيرها من وسائل إخفاء الأنشطة المتعلقة بالجرائم المشمولة ذه الاتفاقية؛ 

تبادل المعلومات وتنسيق التدابـير الإداريـة وغيرهـا مـن التدابـير الملائمـة المتخـذة للكشـف المبكـر عـن الجرائـم المشـمولة  (ه)

ذه الاتفاقية. 

ـــرام اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف بشــأن  بغيـة تنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، تنظـر الـدول الأطـراف في إب -٢

التعاون المباشر بين أجهزا الوطنية المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفي تطويـر تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات عنـد وجودهـا. وعنـد عـدم وجـود اتفاقـات 

أو ترتيبات من هذا القبيل بين الدول الأطراف المعنية، يجوز للأطراف أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة أساسـا كافيـا للتعـاون المتبـادل علـى إنفـاذ القـانون 

فيمـا يخـص الجرائـم المشـــمولة ــذه الاتفاقيــة. وتســتفيد الــدول الأطــراف، كلمــا اقتضــت الضــرورة، اســتفادة تامــة مــن هــذه الاتفاقــات أو 

الترتيبات، لتعزيز التعاون بين أجهزا المعنية بإنفاذ القانون، بما فيها المنظمات الدولية أو الإقليمية. 

تتعاون الدول الأطراف، في حدود إمكاناا، من أجل معالجة الفساد المرتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.  -٣
 
 

المادة ٢١ 

التدريب والمساعدة التقنية 

ــها  تعمـل كـل دولـة طـرف، حسـب الاقتضـاء، علـى اسـتهلال أو تطويـر أو تحسـين برامـج تدريـب خاصـة للعـاملين في -١

على إنفاذ القوانين، بمن فيــهم أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة التحقيـق ومفتشـو الماليـة وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمكافحـة 

وتحديـد ومنـع الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة. ويجـوز أن تشـمل تلـك الـبرامج إعـارة الموظفـــين وتبــادلهم. وتوجــه تلــك الــبرامج، علــى وجــه 

الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، إلى ما يلي: 

الطرائق المستخدمة في مكافحة الجرائم المشمولة ذه الاتفاقية وكشفها ومنعها؛  (أ)
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ـــراد المشــتبه في ضلوعــهم في الجرائــم المشــمولة ــذه  الـدروب، بمـا فيـها دول العبـور، والتقنيـات الـتي يسـتخدمها الأف (ب)

الاتفاقية، والتدابير المضادة الملائمة؛ 

تحديد وتتبع ممتلكات وعائدات الجرائم، وحركـة تلـك الممتلكـات والعـائدات والمعـدات وغيرهـا مـن الأدوات الناشـئة  (ج)

عن الجرائم؛ وتحديد ورصد الأساليب المستخدمة في نقلها أو إخفائـها أو تغيـير شـكلها، وأسـاليب مكافحـة غسـل الأمـوال وغيرهـا مـن الجرائـم 

المالية؛ 

جمع الأدلة؛  (د)

أساليب المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة؛  (ه)

معدات وأساليب إنفاذ القانون الحديثة، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات المستترة؛  (و)

ـــة عــن طريــق اســتعمال الحواســيب وشــبكات الاتصــال  الأسـاليب المتبعـة في مكافحـة جرائـم الفسـاد الدوليـة المرتكب (ز)

وغيرها من التكنولوجيات الحديثة؛ 

الطرائق المستعملة في حماية الضحايا والشهود.  (ح)

تسـاعد الـدول الأطـراف بعضـها بعضـا في تخطيـط وتنفيـذ برامـج بحـث وتدريـب تسـتهدف تقاسـم الخـبرة في اــالات  -٢

المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة، ومـن أجـل تحقيـق هـذه الغايـة، تســـتعين، عنــد الاقتضــاء، بــالمؤتمرات والحلقــات الدراســية الإقليميــة 

والدولية لإجراء مناقشات بشأن المشاكل المتبادلة، بما في ذلك المشاكل الخاصة بدول العبور، ولتشجيع التعاون. 

تشجع الدول الأطراف التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الـتي تؤثّـر في تسـليم ارمـين والمسـاعدة القانونيـة المتبادلـة. ويجـوز  -٣

أن يشـمل هـذا التدريـب والمسـاعدة التقنيـة التدريـب اللغـوي وإعـارة وتبـادل الموظفـين الذيـن يتولّـــون مــهمات مشــاة في إطــار الســلطات أو 

الأجهزة المركزية. 

ــات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف، تعـزز الـدول الأطـراف، بـالقدر الـلازم، الجـهود الـتي  في حال وجود اتفاق -٤

تبذلها من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من أنشـطة العمليـات والتدريـب المضطلـع ـا في إطـار المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، وفي إطـار الاتفاقـات 

والترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف. 
 
 

المادة ٢٢ 

المساعدة المالية 

تنشـد كـل دولـة طـرف إمكانيـات تقاسـم الإيـرادات الـتي حصلـت عليـها مـن كفاحـها ضـد الجرائـم المشـمولة ـذه الاتفاقيـة، مـــع 

الدول الأطراف الأخرى الـتي تضـررت مصالحـها بسـبب تلـك الجرائـم. عـلاوة علـى ذلـك، تقـدم البلـدان المتقدمـة الدعـم الـلازم لجـهود التنميـة 

التي تبذلها البلدان النامية وتزودها بالوسائل اللازمة لمكافحة الفساد الدولي مكافحة فعالة. 
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المادة ٢٣ 

المنع 

تقـوم الـدول الأطـراف بتطويـر وتشـجيع أفضـــل السياســات والممارســات الراميــة إلى منــع الفســاد وتعزيــز وتحســين  -١

المشاريع الوطنية في هذا الخصوص. 

تسـعى الـدول الأطـراف، طبقـا للمبـادئ الأساسـية لقانوـا الداخلـي، وعـن طريـق اتخـاذ التدابـير التشـــريعية والإداريــة  -٢

وغيرها من التدابير الأخـرى المناسـبة، إلى تقليـل الفـرص المتاحـة حاليـا ومسـتقبلا للجماعـات الإجراميـة المنظمـة للدخـول في الأسـواق المشـروعة 

بعائدات الجرائم. وينبغي لهذه التدابير الوقائية أن تركّز على ما يلي: 

تدعيم التعاون بين المؤسسات الخاصة، بما فيها قطاع الصناعة، وبين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة؛  (أ)

وضع إجراءات قياسية بقصـد حمايـة سـلامة المؤسسـات العامـة والمؤسسـات الخاصـة المعنيـة، ووضـع مدونـات لقواعـد  (ب)

السـلوك للمـهن ذات الصلـة، وخصوصـا المحـامين والكتـاب العـدول والمستشـارين المـاليين ومدققـي الحسـابات والإداريـين العـاملين في منظمـــات 

الصحافة ووسائط الإعلام؛ 

منـع إسـاءة اسـتغلال الجماعـات الإجراميـة المنظمـة لإجـــراءات المناقصــات الــتي تطبقــها الســلطات العامــة والرخــص  (ج)

والحوافز التي تمنحها السلطات العامة للأنشطة التجارية؛ 

منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية، ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:  (د)

إنشـاء سـجلات عامـة عـــن الهيئــات الاعتباريــة والأشــخاص الطبيعيــين الذيــن شــاركوا في تكويــن هيئــات اعتباريــة  �١�

وإدارا وتمويلها؛ 

استحداث الإمكانية لمنــع الأشـخاص المدانـين بجرائـم مشـمولة ـذه الاتفاقيـة مـن العمـل كمديـري شـركات أو غيرهـا  �٢�

من الهيئات الاعتبارية الأخرى لفترة زمنية معقولة، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو بأي إجراء مناسب آخر؛ 

إنشاء سجلات عامة عن الأفراد الذين منعوا من العمل كمديرين لهيئات اعتبارية؛  �٣�

تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتـين الفرعيتين (د) ��١ و ��٢ من هذه الفقرة.  �٤�

تقـوم الـدول الأطـراف دوريـا بإعـادة تقييـم الصكـوك القانونيـة والممارسـات الإداريــة القائمــة ذات الصلــة مــن أجــل  -٣

تعيين مواطن قابليتها لإساءة استغلالها من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة. 

تسـعى الـدول الأطـراف إلى زيـادة الوعـي العـام بوجـود الفسـاد الـدولي وأسـبابه والخطـر الـذي تشـكّله هـــذه الجريمــة.  -٤

وتنشـر المعلومـات عـن طريـق وسـائط الإعـلام حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، وتتضمـن تدابـير ترمـي إلى تشـجيع مشـــاركة الجماهــير في منــع هــذه 

الجرائم ومكافحتها. 
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تنسق الدول الأطراف فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة، عنـد الاقتضـاء، الجـهود الراميـة إلى وضـع  -٥

وتشجيع التدابير المشار إليها في هذه المادة. 
 
 

المادة ٢٤ 

استعراض تنفيذ الاتفاقية 

تنشئ الدول الأطراف هيئة مفوضـة بسـلطة إجـراء الإشـراف والاسـتعراض اللازمـين لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة تنفيـذاً فعـالاً. [يجـب أن 

يحدد تنفيذ هذه المادة بصفة خاصة بمراعاة الاتفاقيات الدولية الأخرى، وبخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.] 
 

ملحوظـة: سـيجري إعـداد مسـودة مـواد إضافيـة بشـأن تنفيـذ الاتفاقيـة، وفـض المنازعـات، والتوقيـــع والتصديــق والموافقــة والتــأييد 

والتنفيذ والفعالية والتعديل والانسحاب والإيداع واللغة، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار للمواد ذات الصلة من اتفاقيات دولية أخرى. 
 

ــــــــــ 


